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في سياق مطالعة قيمة للباحث الدكتور ابراهيم غليون، نشرت في صفحة المعرفة بموقع الجزيرة، وجاءت تحت عنوان "في مخاطر إجهاض مشاريعنا الاصلاحية"،  يلاحظ الكاتب أن الحديث عن مشاريع الإصلاح قد بدأ في عالمنا العربي منذ السبعينيات، على إثر اكتشاف العديد من الأوساط العربية حدود فعالية (وقد يكون التعبير الأدق فشل) النماذج التنموية التي اتبعت في العقود الماضية. 

وباستثناء بعض البرامج التقليدية المستمدة من توصيات المؤسسات المالية الدولية، والأفكار العامة عن الانفتاح الاقتصادي، الذي شكل أول محاولة لتجربة إصلاحية عربية بعد سنوات طويلة من الانغلاق الاقتصادي، والسياسات الحمائية القوية، والاستبداد السياسي نتيجة الهيمنة الأمنية للأنظمة الحاكمة، لم تتبلور حتى وقت قريب أي رؤية شاملة لمعنى الإصلاح وأجندته ومهامه العملية، وبالرغم من أن سياسات الانفتاح لم تفض إلى نتائج ناجعة،فإن تلك الرؤى قد استمرت كما هي بسبب غياب أي بدائل نظرية أخرى، ولاتزال الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ مع تراجع متواصل في معظم الأقطار للحالة الاقتصادية والسياسية والمعنوية معا. لقد بدأت معالم الأزمات العميقة تستفحل في كل مشاريع الاصلاح العربية القائمة منذ الثمانينيات نتيجة لفشل سياسات الانفتاح الاقتصادي الأولى التي بدأت في مطلع السبعينيات، وكان من نتيجة استفحال تلك الأزمات أن تفجرت ما عرف في ذلك الوقت باسم ثورات الخبز، وقد شملت تلك الانتفاضات جميع الأقطار العربية الفقيرة نسبيا، والتي كانت ولاتزال تسمح بهامش بسيط من المبادرة الجمعية، من المغرب الأقصى حتى مصر، وذهب ضحية سلسلة الانفجارات الشعبية تلك آلاف القتلى والجرحى، لكن أنظمة الحكم نجحت في إعادة الأمن والاستقرار من جديد لقاء تعديلات محدودة في السياسات الاقتصادية، وفي مقدمتها الإبقاء على دعم بعض السلع الأساسية وأهمها الخبز، وكذلك بالقليل من التنازلات السياسية الشكلية التي تلخصت في السماح بهامش ضعيف لنشاط بعض مجموعات المعارضة التي كانت ممنوعة لفترة طويلة فيما مضى.. وكان الخلاف حول مفهوم (الشرعية) ومن يقررها، وعلى أي أساس ترتكز؟ من أبرز الاشكاليات السياسية التي أثارت جدلا سياسيا واسعا مازال يحتدم في طول العالم العربي وعرضه، فأنظمة الحكم تتشبث بذرائع مستمدة من سلطاتها التاريخية ومستندة إلى حالة الأمر الواقع، وما تتمتع به من اعتراف دولي بها باعتبارها تمثل الشرعية الدستورية التي لا يمكن الطعن فيها إلا من خلال ما تقرره النصوص الدستورية، ومن جانب آخر بدأت تيارات المعارضة السياسية التي سجلت حضورا قويا في الشارع العربي وخاصة خلال العقدين الاخيرين، تلح على طرح مسألة الشرعية للتداول، وباتت تطالب بدور حقيقي في الحياة السياسية، وحجتها في ذلك أن شرعية اي نظام سياسي بوصفها مفهوما شعبيا وديمقراطيا لا يمكن تحديدها إلا من خلال اللجوء لما تقرره إرادة الشعوب، وما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج، فهي وحدها الحكم الوحيد والنزيه، وأمام دفوع المعارضات العربية التي تزامنت مع حالة حراك جماهيري متصاعدة قامت الأنظمة الحاكمة في أكثر من بلد عربي بعمليات التفاف على النصوص الدستورية، بهدف تطويعها كي تحافظ لأطول فترة ممكنة على مواقعها ومكاسبها السياسية، ورغم ذلك استطاعت حركات المعارضة وخاصة التيار الاسلامي من تحقيق خروقات مهمة في أكثر من بلد عربي، ففي الجزائر فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلب المقاعد من الدور الأول في الانتخابات التي أُجريت في 26 ديسمبر 1991، والتي جرى الانقلاب عليها في وقت لاحق.
